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انصرف أثر العقد إلى الخلف بين القاعدة والاستثناء »دراسة تحليلية تطبيقية«
The effect of the contract is reversed between the rule and the exception 

 «An applied analytical study»

المستخلص
تُعُــد مســألة انصــرف أثــر العقــد إلى الخلــف مــن القضــايا الجوهريــة في النظريــة العامــة للالتزامــات، لما تــثيره مــن مشــكلات تتعلــق بمــدى انتقــال الحقــوق 
والواجبــات بين الســلف والخلــف، ويهــدف البحــث إلى بيــان أثــر هــذا الانصــراف إلى الخلــف العــام والخلــف الخاص وحــالات الاســتثناء، وأخــذ 
الباحــث بالمنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليلــي والمنهــج التطبيقــي وتوصلــت الدراســة أن الخلــف نــوعين؛ الأول: الخلــف العــام: وهــو مــن يخلــف 
الشخص في ذمته المالية كلها أو جزء شائع منها، ويمتد إليه أثر العقد في حدود ما تركه السلف من حقوق والتزامات قائمة وقت وفاته دون أن 
تمتــد إلى ذمتــه الخاصــة مــا لم يظهــر مــن العقــد أو مــن طبيعــة التعامــل أو مــن نــص النظــام أن هــذا الأثــر لا ينصــرف إلى الخلــف العــام وهنــاك حــالات 
يأخــذ فيهــا الخلــف العــام حكــم الــغير كتصرفــات المــورث في حــق الخلــف العــام في التركــة لأن أحــكام الميراث مــن الشــريعة الإسلاميــة والنظــام العــام 
لا يجــوز للمــورث الخــروج عليهــا الثــاني: الخلــف الخاص: وهــو مــن يخلــف غيره في ملكيــة شــيء محــدد بالــذات؛ والأصــل أنــه أجــنبي عــن عقــود ســلفه 
حيث لا يلزم بها ولا يكتسب منها حقاًً إلا بتوافر ثلاثة شروط: أسبقية وجود هذه الحقوق والالتزامات على تاريخ انتقال الحق، واتصالها بالحق 

جـوب عـلـم الخـلـف بههـا. المـسـتخلف فـيـه، ووـ

Abstract
The issue of the contract’s effect being transferred to the successor is one of the fundamental issues in the 
general theory of obligations, as it raises problems related to the extent of the transfer of rights and duties 
between predecessors and successors. The research aims to clarify the effect of this transfer to the general 
successor, the special successor, and the cases of exception. The researcher adopted the inductive method, 
the analytical method, and the applied method. The study concluded that there are two types of successors: 
the first: the general successor: who succeeds the person in all or part of his financial liability, and the effect 
of the contract extends to him within the limits of what the predecessor left of rights and obligations existing 
at the time of his death without extending to his private liability unless it appears from the contract or from 
the nature of the transaction or from the text of the system that this effect does not extend to the general 
successor. Second: The special successor: He is the one who succeeds another in the ownership of a specific 
thing. The basic principle is that he is a stranger to the contracts of his predecessor, as he is not bound by 
them nor does he acquire a right from them except by the fulfillment of three conditions.

الكلمات المفتاحية: الخلف العام، الخلف الخاص، الاستخلاف، آثار العقود، الميراث.

 Keywords: General successor, special successor, succession, effects of contracts, inheritance.
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      المقدمة:
إذا استوفى العقد أركانه وشروطه أصبح صحيحاًً ومنتجاًً لكافة 
آثاره، فيكتســب قــوةًً ملزمــةًً في مواجهــة عاقديــه ويلتــزم كل عاقــد بتنفيــذ 
كافــة التزاماتــه المتولــدة عــن هــذا العقــد رضــاءًً واختيــاراًً، ويتولــد مــن ذلــك 
فكــرة نســبية آثار العقــد حيــث يكــون للعقــد أثــر نــسبي مــن حيــث 
الأشــخاص فلا تنصــرف الحقــوق الناشــئة عنــه والالتزامــات المتولــدة منــه 
إلا إلى المتعاقدين ومن يخلفهما؛ فالعاقد حينما يبرم عقداًً من العقود لا 
يمثل نفسه إنما يمثل أولئك الذين يخلفونه في ذمته المالية بعد موته وهم 
خلفــه العــام بحيــث تنصــرف إليهــم آثار العقــود التي أبرمهــا ســلفهم وفــق 
ضوابــط معينــة يحددهــا النظــام، ويمثــل العاقــد خلفــه الخاص فيمــا يبرمــه 
مــن تصرفــات تتعلــق بالمال متى توافــرت الشــروط في هــذه التصرفــات 
الصادرة عن الســلف، وهذه الآثار ليســت على درجة واحدة في جميع 
العقود بل تختلف من عقد إلى عقد؛ فآثار البيع هي انتقال الشك في 
الأعيان والتزام البائع بالتسليم وثبوت حقه بالمطالبة بالثمن، وآثار عقد 
الإجارة هي انتقال الملك في المنافع إلى المستأجر والتزاماته يدفع الأجرة 
واســتحقاقه لقبض العين المؤجرة لاســتبقاء منافعها، وآثار عقد القرض 
هي نشوء دين في ذمة المقرض وحق المقترض في المطالبة بهذا القرض. 
ومقتضــى ذلــك أن الشــخص لا يلتــزم بعقــد ولا يكتســب حقــاًً بموجبــه 
مــا لم يكــن طرفــاًً فيــه أو خلفــاًً لأحدهمــا؛ فالعقــد يُنُتــج آثاره في مجــال 
محــدود ولا ينتــج أثــره خــارج هــذه المجال وهــذه القاعــدة تعــتبر مــن نتائــج 
ســلطان الإرادة. وقــد أخــذ المنظــم الســعودي بهــا في نظــام المعــاملات 
المدنيــة الصــادر بتاريــخ 1444/11/29ه وذلــك بالنــص علــى القاعــدة 
العامة لنطاق الأشــخاص المتأثرين بالعقد والاســتثناءات الواردة عليها.

 تظهر أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:
	1 ارتباطــه بالمعامــات المدنيــة الــي يجــب حمايتهــا شــرعاً ونظامــاً .

وضمــان ســامتها وتحديــد ضوابطهــا حفاظــاً علــى اســتمرارها.
	2 الــي . العمليــة  الحيــاة  لتطــورات  وملازمتــه  الموضــوع  حيويــة 

تســتحضر عوائــق في المعامــات والــي تقضــي إلى نزاعــات 
ومشــاكل نظاميــة تســتوجب حــل موضوعــي لهــا.

	3 رغبــي الاطــاع علــى مــا جــاء بــه المنظــم الســعودي في هــذا .
الموضــوع وتفاصيلــه.

مشكلة البحث
 تــدور المشــكلة حــول قضيــة أساســية وهــي مــدى إلــزام الخلــف 
العــام والخلــف الخاص بعقــد لم يكــونا طرفــاًً ولا محلًاً فيــه، وهــذا الأمــر 
يتطلــب دراســة أبعــاد أثــر انصــراف العقــد وحــالات الاســتثناء، وتتفــرع 

عــن هــذه المشــكلة أســئلة عــدة مــن أهمهــا:
	1 مــا الأصــل في انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف العــام والخلــف .

الخاص؟
	2 هــل يســأل الخلــف العــام عــن التزامــات الســلف في حــال .

نفــاذ التركــة؟

	3 مــا حــالات الاســتثناء مــن انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف .
العــام؟

	4 ما شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص؟.
	5 هل يعد من يكسب الملكية بالتقادم خلفاً خاصاً للمالك .

الأول؟
أهداف البحث

 يهدف البحث إلى ما يلي: 
	1 بيــان الأصــل في انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف العــام والخلــف .

الخاص.
	2 تحليــل الخــاف في مســألة ســؤال الخلــف العــام عــن التزامــات .

الســلف في حــال نفــاذ التركــة.
	3 بيــان حــالات الاســتثناء مــن انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف .

العــام.
	4 ذكر شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص..
	5 توضيــح مســألة اعتبــار مــن يكســب الملكيــة بالتقــادم خلفــاً .

خاصــاً للمالــك الأول.
منهج البحث

 تقتضــي طبيعــة الدراســة أن أعتمــد في إعدادهــا علــى المناهــج 
الآتيــة:

	1 المنهــج الاســتقرائي: وذلــك بجمــع النصــوص النظاميــة، وتتبــع .
المبــادئ والســوابق القضائيــة ذات الصلــة مــن مضانهــا المختلفــة.

	2 المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص النظامية المتعلقة .
الخــاص  والخلــف  العــام  الخلــف  إلى  العقــد  انصــراف  بأثــر 
مــا  وفــق  بذلــك  الخاصــة  والضوابــط  الاســتثناء  وحــالات 
جــاء في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي الصــادر بتاريــخ 

1444/11/29ه.

	3 لمنهــج التطبيقــي: دراســة نمــاذج واقعيــة مــن المبــادئ والأحكام .
القضائية المعمول بها في محاكم المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة
لم أجــد علــى حــد علمــي أي دراســة علميــة متخصصــة تتنــاول 
هــذا الموضــوع وفــق نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي لحداثتــه، وهنــاك 

فـق بـعـض الـقـوانين العربـيـة منـهـا: ضـوع وـ تق للموـ دراـسـات تطرـ
العــام  للخلــف  بالنســبة  العقــد  )آثار  الأولى:  الدراســة   .1
والخلــف الخاص( للباحثــة: غنــاي الشــيماء، رســالة ماجســتير، كليــة 
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بومرداس، 2020م، وتناولت الباحثة 
المقصــود بالخلــف العــام والخلــف الخاص، وحــالات انصــراف أثــر العقــد 
إلى الخلــف العــام ونطــاق مبــدأ انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف الخاص، 

 انصرف أثر العقد إلى الخلف بين القاعدة والاستثناء
 »دراسة تحليلية تطبيقية«
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والالتزامــات غير المحــددة للشــيء في القانــون الجزائــري.
2. الدراســة الثانيــة: )اعتبــار الخلــف العــام والخلــف الخاص 
والدائن العادي من الغير( للباحث: سمير زبلان، مجلة صوت القانون، 
المجلد )9(، العدد )1(، 2022م، وتناول الباحث مفهوم الغير في الفقه 
الإسلامــي والقانــون، والحالات التي يكــون فيهــا الخلــف العــام والخلــف 

الخاص والداـئـن الـعـادي ـمـن اـلـغير.
3. الدراسة الثالثة: )أثر العقد على الخلف في القانون العراقي 
والفقــه الإسلامــي( للباحــث: ماجــد عــواد دويــج، مجلــة الجامعــة العراقيــة، 
المجلــد )71(، العــدد )4(، 2024م، وتنــاول الباحــث مفهــوم الخلــف 
بشــكل عــام وطريقــة انصــراف أثــر العقــد للخلــف العــام والخلــف في 

القانــون العراقــي.
• نقــاط الاتفــاق: اتفقــت دراســي مــع الدراســات الســابقة بذكــر 	

مفهوم الخلف العام والخلف الخاص، وبيان أثر انصراف العقد، 
ولكن وفق القانون الجزائري والقانون العراقي، ونظراً لحداثه نظام 
المعامــات المدنيــة الســعودي لم تتنــاول الدراســات الســابقة أثــر 
انصــراف العقــد في ضــوء هــذا النظــام الأمــر الــذي يمنــح هــذه 
الدراســة طابــع الأصالــة والــريادة في المجــال النظامــي الســعودي، 

وبالتــالي تكــون الدراســة جديــدة.
• نقاط الاختلاف: انفردت دراستي عن الدراسات السابقة ببيان 	

حــالات أثــر انصــراف العقــد للخلــف العــام والخلــف الخــاص، 
وحــالات الاســتثناء وفــق نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، 
ودعم هذه المسائل بالمبادئ والسوابق القضائية وفق ما جاء في 

محاكــم المملكــة العربيــة الســعودية. حــدود البحــث
 يتحدد موضوع البحث بالحدود التالية:

الحــدود الموضوعيــة: يقتصــر نطــاق البحــث علــى دراســة أثــر 
انصــراف العقــد إلى الخلــف العــام والخلــف الخاص، وحــالات الاســتثناء 
والضوابــط الخاصــة بذلــك وفــق مــا جــاء في نظــام المعــاملات المدنيــة 

الســعودي.
الحــدود المكانيــة: ينحصــر البعــد المــكاني لهــذا البحــث ضمــن 
النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية باعتباره نظاماًً مستمداًً من 
الشــريعة الإسلاميــة دون التطــرق إلى الأنظمــة القانونيــة الوضعيــة للــدول 

الأخــرى.
الحــدود الزمنيــة: تنحصــر الدراســة منــذ صــدور النظــام بتاريــخ 
البحــث  هــذا  تقــديم  حتى  2023/6/18م  الموافــق  1444/11/29ه 
للمجلــة لما شــهدته هــذه المــدة مــن تحــولات وتطويــرات مهمــة مــن حيــث 

إصــدار الأنظمــة ذات الصلــة.
خطة البحث 

 تتكــون خطــة البحــث مــن المقدمــة وتحتــوي علــى أهميــة الموضــوع 
ومشــكلة البحــث وتســاؤلاته وأهدافــه، ومنهجــه، والدراســات الســابقة، 

وحــدوده.

المبحــث التمهيــدي: مفهــوم الخلــف وأوجــه الاتفــاق والاخــتلاف 
بين الخلــف العــام والخلــف لخاص وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: تعريف الخلف
المطلــب الثــاني: أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف بين الخلــف العــام 

الخاص والخــلف 
المبحــث الأول: أثــر انصــراف العقــد إلى الخلــف العــام وحــالات 

الاـسـتثناء علـيـه وفـيـه مطلـبـان:
المطلب الأول: أثر انصراف العقد إلى الخلف العام

المطلــب الثــاني: حــالات الاســتثناء مــن انصــراف أثــر العقــد إلى 
الخلــف العــام

المبحث الثاني: أثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص وحالات 
الاستثناء عليه وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص
المطلــب الثــاني: حــالات الاســتثناء مــن انصــراف أثــر العقــد إلى 

الخلــف الخاص
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

المبحث التمهيدي: مفهوم الخلف
المطلب الأول: تعريف الخلف: 

الفرع الأول: تعرف الخلف في اللغة  
الخلف: من خلف يخلف خلافة غيره أي: عوضه وكان خليفته 
وقــام مقامــه والخلــف هــو: الظهــر ضــده قــدام مــن يخلــف غيره، والخلــف 
المربد يكون خلف البيت، ومنه أخلف يده إلى السيف إذا كان معلقاًً 
خلفــه فهــوى إليــه )ابــن منظــور، 1993؛ الــفيروز آبادي، 2005( يقــول 
ابــن فــارس: »الخاء واللام والفــاء أصــول ثلاثــة: أحدهــا أن يجــيء شــيء 
بعــد شــيء يقــوم مقامــه، والثــاني خلاف قُـُـدام والثالــث التــغير« )ابــن 
فــارس، 1979، ج2، ص210( إذنًً الخلــف هــو: العــوض والبديــل 
والاتفــاق )الفيومــي، 1994( ومــن خلال هــذه التعريفــات يتضــح أن 
مــعنى الخلــف في اللغــة يــدور حــول قيــام شــخص مقــام آخــر في أمــر 
مــن الأمــور، ســواء في الزمــان أو المــكان أو الحقــوق، وهــو مــا يتســق مــع 

المفهــوم الاصطلاحــي الــذي تبنــاه الفقهــاء.
الفرع الثاني: تعريف الخلف العام والخلف الخاص عند الفقهاء

 المنظــم الســعودي كــغيره مــن المنظــمين لم يذكــر تعريفــاًً للخلــف 
واكتفــى بالنــص علــى الخلــف العــام في المادة )98( مــن الفقــرة )1( 
مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بأنــه: »ينصــرف أثــر العقــد إلى المتعاقديــن 
والخلــف العــام دون إخلال بالأحــكام الخاصــة بالإرث..« وبالنــص 
علــى الخلــف الخاص في الفقــرة )2( بأنــه: »إذا أنشــأ العقــد التزامــات 
وحقوقــاًً شــخصية تتصــل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلى خلــف خــاص 
فــإن هــذه الالتزامــات والحقــوق..« وبنــاءًً علــى ذلــك يظهــر أن أثــر العقــد 
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يمتــد إلى الخلــف العــام والخلــف الخاص وفقــاًً لشــروط وضوابــط معينــة 
لكنه لم يتطرق إلى مفهوم الخلف تاركاًً المجال لاجتهاد الفقهاء، ولم يرد 
استخدام هذه الكلمة في الفقه الإسلامي وإنما استخدموا لفاًظً مرادفاًً 

صـى ـلـه. هـو اـلـوارث والموـ ـلـه وـ
لــذا  معاصــر  الخلــف مصطلــح  مفهــوم  فــإن  القانــون  أمــا في 
جــاء تعريــف الخلــف العــام عنــد الفقهــاء المعاصريــن بأنــه: مــن يخلــف 
المتعاقــد في ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات كلهــا أو بجــزء شــائع 
منها ويسمى المتعاقد المتوفى بالسلف بينما يسمى الوارث أو الوصي 
بحصــه شــائعة بالخلــف العــام )تناغــو، 2009( وعــرف أيضــاًً: »مــن 
يخلــف المتــوفى في ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات أو في جــزء منهــا 
كالــوارث والموصــى لــه بجــزء مــن التركــة دون تحديــد لشــيء مــعين« 
)الســنهوري، 2000،ج1، ص541( ويظهــر مــن هــذه التعاريــف أن 
منــاط الخلــف العــام هــو انتقــال الذمــة الماليــة بجميــع عناصرهــا الإيجابيــة 
والســلبية، وهــو مــا يميزهــا عــن الخلافــة الخاصــة التي تتعلــق بحــق مــعين 
دون ســواه. ويــرى الباحــث أن التعريــف الأنســب المتســق مــع أحــكام 
الفقــه الإسلامــي والنظــام الســعودي هــو: أن الخلــف العــام مــن يخلــف 
أحــد المتعاقديــن في ذمتــه الماليــة كليــاًً أو جزئيــاًً وفقــاًً للأحــكام الخاصــة 
بالإرث، لما في ذلــك مــن اتســاق مــع مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة 

ومــبدأ اــستقرار المــعاملات.
كمــا اختلــف الفقهــاء في إعطــاء تعريــف موحــد لمــعنى الخلــف 
الخاص منهــم مــن توســع فيــه ومنهــم ضيــق حيــث جــاء تعريــف بعضهــم 
بأنــه: » كل مــن تلقــى عــن الســلف حقــاًً معينــاًً أيا كان نــوع هــذا الحــق« 
)الســنهوري، 2000،ج1، ص541( ويبــدو أن هــذا التعريــف وســع 
مجــال الخلافــة الخاصــة بحيــث تنطــوي علــى كل الحقــوق الماليــة العينيــة 
والشخصية، وعرف أيضاًً بأنه: من يكتسب ممن يستخلفه حقاًً عينياًً 
علــى شــيء مــعين،  كالمــشتري والموهــب لــه فــإذا عقــد المســتخلف عقــداًً 
يتعلــق بهــذا الشــيء انتقــل مــا يرتــب هــذا العقــد مــن حقــوق والتزامــات 
التي حددتهــا  للشــروط  الخلــف الخاص )يوســف، 2007( وفقــاًً  إلى 
الفقــرة )2( مــن المادة )98(؛ وعليــه بموجــب هــذا التعريــف فإنــه يحــل 
الخلــف مــكان ســلفه في التعاقــدات وينصــرف إليــه بالمجمــل كل الحقــوق 
والواجبات المكونة للشيء وفقاًً للضوابط النظامية. وبعد ذلك كله فإن 
الباحــث يوصــي بضــرورة إضافــة تعريــف للخلــف العــام والخلــف الخاص 
وفــق التعــديلات المســتقبلية لنظــام المعــاملات المدنيــة بهــدف إعطــاء 
تعريــف جــازم وكامــل لمصطلــح الخلــف العــام والخلــف الخاص حتى لا 

يكــون هنــاك خلــط أو لبــس بينهمــا.

المطلــب الثــاني: أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف بين الخلــف العــام 
والخـلـف الخاص:

يعــتبر اللفــظين متقــاربين إلى حــد مــا، ولكــن بينهمــا أوجــه اتفــاق 
وأوجــه اخــتلاف وهــي كالتــالي:

الفرع الأول: أوجه الاتفاق
	1 يتفــق الخلــف العــام والخلــف الخــاص بأن كل واحــد يخلــف .

الشــخص في جميــع ذمتــه الماليــة أو جــزء منهــا حيــث تكــون 

الخلافة العامة أو الخاصة على أموال الشخص دون شخصه 
وتنتقــل للخلــف العــام الدعــاوى والدفــوع الــي كانــت مقــررة 
للســلف في حدود الآجال التي حددها النظام، وفي الخلف 
الخــاص يحــل الكفيــل العيــي أو الشــخصي محــل الســلف 

كدعــوى الحلــول والدفــع بعــدم التنفيــذ )العــربي، 2015(.
	2 يتفق الخلف العام والخلف الخاص في بعض أنواعه كالموصي .

لــه بعــن مــن الأعيــان علــى شــرط وفــاة الســلف حيــث يعتــر 
هــذا الشــرط امتــداداً لخلافــة المــورث وذلــك عمــاً بالفقــرة )1( 
و)2( مــن المــادة )98( المذكــورة ســابقاً وبالقاعــدة الفقهيــة: » 
لا تركــة إلا بعــد ســداد الديــون« فــا يأخــذ الخلــف شــيئاً مــن 
التركــة إلا بعــد ســداد كامــل الديــون وتنفيــذ جميــع الوصــايا 
المتعلقة بالتركة وإلا فلا يحصل على شيء، وقد يحل الخلف 
الخــاص محــل الســلف أثنــاء حياتــه في بعــض الأنــواع كمــا في 

البيــع والهبــة )رافــد، 2015(.

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
	1 الخلف العام يخلف السلف في جميع ذمته المالية أما الخلف .

الخــاص فــا يخلفــه في كل ذمتــه الماليــة وإنمــا في جــزء معــن 
منهــا فقــط ســواءً كان هــذا الحــق الــذي عليــه فيهــا شــخصي 
أم عيني ومن ذلك نجد أن الموصى له بعين معينة من التركة 
وكذلــك الموهــوب لــه والمشــري يعــدون مــن الخلــف الخــاص 

فهــو يتحــدد بنوعيــة العقــد المــرم.
	2 الحقيقة أن انتقال الحقوق إلى الخلف العام يكون عن طريق .

انتقــال الذمــة الماليــة للمــورث في ناحيتهــا الإيجابيــة وهــي لا 
تنتقــل إلى الخلــف الخــاص إلا بعــد تصفيــة التركــة مــن جميــع 
الديــون والالتزامــات )عبــد الــرزاق، 2004؛ العــربي، 2015(.

	3 حصر المنظم انصراف العقد للخلف العام إلى ما بعد وفاة .
الســلف في أحــكام الإرث والوصيــة، أمــا انصــراف العقــد 
للخلف الخاص مطلق في جميع العقود في حياة السلف أو 

مماتــه كعقــد الهبــة أو عقــد البيــع. 
	4 نظريتــان . الخاصــة  والخلافــة  العامــة  الخلافــة  مــن  تعــد كلاً 

مســتقلتان قائمتــان بذاتهمــا، وقــد أدرجهمــا المنظــم في الفقــرة 
)1( والفقرة )2( من المادة )98( من نظام المعاملات المدنية 
وبذلــك فصلهمــا عــن بعضهمــا وعــن بقيــة النظــم الأخــرى 

كنظريــة الاشــراط لمصلحــة الغــر )رافــد، 2015(.
	5 تنتقــل . فإنهــا  العــام  الخلــف  إلى  العقــد  أثــر  انصــرف  إذا 

تحمــل  وعليــه  للســلف  الــي كانــت  الحقــوق  جميــع  إليــه 
الالتزامات التي أنشــأها لأن هذه النتيجة طبيعية، أما إذا 
انصــرف أثــر العقــد إلى للخلــف الخــاص فإنــه ينقــل إليــه 
الحــق المنشــئ لــه والــذي لــه علــى الســلف دون أن يتحمــل 
أي التزامــات لأن الخلــف الخــاص لا يعُتــر ممثــاً للســلف 
في ذمتــه الماليــة، بــل يعــد أجنبيــاً عــن التزاماتــه الســابقة 

 .)2020 )الشــيماء، 
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د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الفحام  

المبحث الأول:
أثر انصراف العقد إلى الخلف العام وحالات الاستثناء عليه

تتجلــى أهميــة هــذا المبحــث في تحديــد مــدى امتــداد العقــد إلى 
غير أطرافــه، وهــو مــا يؤثــر في اســتقرار المعــاملات والتــوازن بين الحقــوق 
والالتزامــات وتثبــت صفــة المتعاقــد لمــن ســاهم في إبــرام العقــد عــن طريــق 
الإيجــاب والقبــول، ولا تتجــاوز آثاره إلا لأشــخاص معيــنين وفي حالــة 
الاشتراط لمصلحــة الــغير والــذي يعــتبر اســتثناءًً حقيقيــاًً علــى قاعــدة أثــر 
نســبية العقــد، وســوف نفصــل في هــذا المبحــث أثــر انصــرف العقــد إلى 

الخلــف العــام وحــالات الاســتثناء منــه وفــق التقســيم التــالي:
المطلب الأول: أثر انصراف العقد إلى الخلف العام

الأصــل أن نطــاق العقــد أو نســبية أثاره تقتصــر علــى المتعاقديــن 
إلا أن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــةًً، بــل ينتقــل أثــر العقــد إلى الخلــف 
العام ما يكون في ذمة سلفه وما يتعلق بالعقود التي أبرمها بصورة كاملة 
فلا تفــرض عليــه قيــود ولا توضــع لــه حــدود، بــل تنصــرف تلــك الآثار 
كمــا تم الاتفــاق عليهــا في العقــد وهــو مــا يــعبر عنــه بالقــوة الملزمــة للعقــد 

)منصــور، 2000؛ الســعدي، 2003(.
 ويســري في حــق الخلــف العــام العقــد الحقيقــي حتى ولــو كان 
العقــد الــذي أبرمــه الســلف صــورياًً، وتنتقــل الحقــوق المعنويــة والعينيــة 
والشــخصية إلى الــوارث أو الوصــي بحصــه غير معينــة بعــد مــوت المــورث 
المتعاقــد دون إخلال بالقواعــد العامــة الخاصــة بالميراث مــا لم يتــبين مــن 
العقــد أو مــن طبيعــة التعامــل أو مــن نــص النظــام أن هــذا الأثــر لا 
ينصــرف إلى الخلــف العــام )الســنهوري، 2000؛ عبدالباقــي، 1984(.

وخلاف الفقهاء في الواجبات التي على السلف هل يسأل عنها 
الخلف العام في حال نفاذ التركة على اتجاهين الأول: أن الخلف العام 
ملــزم بالواجبــات لكونــه حــل محــل الســلف في العقــود اللازمــة؛ فالخلــف 
يتمســك بحقــوق وواجبــات الســلف وليــس بحقوقــه الشــخصية )فــيلالي، 
2005( الثــاني: أن الواجبــات تبقــى في التركــة حتى تنتهــي تصفيتهــا ولا 
يســأل الخلــف العــام في أموالــه الخاصــة عــن الوفــاء بهــا )الأحمــد، 2024؛ 
حســن، 2025( اســتناداًً إلى الفقــرة )1( مــن المادة )98( مــن نظــام 
المعــاملات المدنيــة بأنــه: »ينصــرف العقــد إلى المتعاقديــن والخلــف العــام؛ 
دون إخلال بالأحــكام الخاصــة بالإرث..« ويتضــح مــن هــذا النــص 
أن المنظــم الســعودي أخــذ بمفهــوم الخلــف العــام علــى نحــو واســع يشــمل 
الورثــة والموصــى إليهــم مــادام الحــق أو الالتــزام يدخــل في نطــاق التركــة. 
واســتناداًً إلى الفقــرة )1( مــن المادة )1( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة علــى 
أنــه: »تُُطبــق نصــوص هــذا النظــام علــى جميــع المســائل التي تناولتهــا في 
لفظهــا أو في فحواهــا، فــإن لم يوجــد نــص يمكــن تطبيقــه طُبُقــت القواعــد 
الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها 
طُبُقت الأحكام المســتمدة من الشــريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا 
النظــام« وبتأمــل هــذه النصــوص يظهــر أن المنظــم لم ينــص علــى انتقــال 
الواجبات للخلف العام بشكل صريح حيث أحال إلى أحكام الميراث 
في الشريعة الإسلامية؛ فالخلف العام إنما تكون خلافته لسلفه محدودة 

في نطــاق مــا خلفــه مــن حقــوق.

أمــا مــا تــرك مــن واجبــات كان قــد التــزم بهــا الســلف بموجــب 
علاقــة تعاقديــة لمصلحــة دائنيــه فــإن آثار تلــك الواجبــات لا تــورث وإنمــا 
يكــون نطاقهــا في حــدود تركــة الســلف ويصــار إلى تنفيــذ ذلــك الالتــزام 
مــن خلالها فلا تركــة إلا بعــد ســداد الديــن؛ فــإن الخلــف العــام لا يُُســأل 
عن التزام تعهد به سلفه لمصلحة الغير بموجب عقد صحيح، ولم يكن 
هو طرف فيه من الأصل ولم يتعهد بذلك الالتزام)السنهوري، 1954؛ 

الشــرع، 2021(.
ويــقترح الباحــث تعديــل المادة )98( لتأكــد أن التزامــات الخلــف 
العــام محــدودة بحــدود التركــة، تحقيقــاًً للعدالــة ومراعــاةًً للنصــوص الشــرعية 
التي تقريــر مســؤولية الإنســان عــن فعلــه وحــده، يقــول الله تعــالى: ﴿الَاَوَ 
﴾ )فاطــر: 18( وقولــه تعــالى: ﴿ كُُُلُّ نَفَۡۡــ�ۢسِۢ َـ�بِمَـا  ۚ

َـتَـزِرُُِ َوَازَِرَة وِزَِۡۡرَ أُخُۡۡــىَٰۚرَ�
ــتَۡۡبَ هَِِرَيَنَــةٌٌ﴾ )المدثــر:38(. َسََكَ

وتطبيقاًً لذلك جاء الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة 
بالرياض برقم: 33480151 وتاريخ 1435/8/21ه بتعلق الدين بعد 
وفــاة المــورث بــعين التركــة وعــدم انتقالــه إلى الورثــة وملخــص الدعــوى: 
»أقــام المدعــي دعــواه ضــد المدعــى عليهــم بصفتهــم ورثــة متــوفى طالبــاًً 
إلزامهــم بتســليمه دينــا لــه علــى مورثهــم ثابتــاًً بحكــم قضائــي، وبعــرض 
الدعــوى علــى المدعــى عليــه أصالــةًً ووكالــةًً وولايــةًً أقــر بصحتهــا ودفــع 
بأن مورثهــم تــوفي ولم يخلــف تركــة تفــي بديونــه، وقــد قــرر المدعــي أنــه لا 
يعلــم أن في تركــة مــورث المدعــى عليهــم مــا يفــي بدينــه، ونظــراًً لأن الديــن 
يتعلــق بــعين التركــة بعــد وفــاة المــورث ولا ينتقــل للورثــة، ولأن المدعــي أقــر 
بعدم علمه أن في التركة ما يفي بحقه لذا؛ فقد حكم القاضي بصرف 
النظــر عــن الدعــوى فــاعترض المدعــي، وصــدق الحكــم مــن محكمــة 

الاســتئناف« )وزارة العــدل،2014،ج2، ص291(.
وجــاء المبــدأ القضائــي رقــم )526( الصــادر مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى بهيئتــه الدائمــة برقــم: )4/529( وتاريــخ 1416/10/21هـــ بأن: 
»الديــن والوصيــة مقدمــان علــى حقــوق الورثــة« )وزارة العــدل، 2017، 

ص. 175(.
وتطبيقــاًً لهــذا المبــدأ صــدر الحكــم القضائــي مــن المحكمــة العامــة 
جــاء  الــذي  1435/4/16ه  وتاريــخ   33402020 برقــم:  بالــرياض 
بإلزام الورثة بتســليم دين مورثهم من تركته وتقديمها على الوصية وعلى 
نصيب الورثة وملخص الدعوى: »أقامت الشركة المدعية دعواها ضد 
المدعى عليهم طالبة إلزامهم بتسليمها باقي ثمن سيارة اشتراها مورثهم 
منها، وبعرض الدعوى على وكيلي المدعى عليهم أقرا بصحتها وأنكر 
أحدهمــا مقــدار المتبقــي مــن الثمــن وطالبــا التحقــق مــن مقــدار المتبقــي 
مــن ثمــن الســيارة وبطلــب البينــة مــن وكيــل المدعيــة أبــرز عقــد بيــع ســيارة 
بالتقســيط وســندات لأمــر منســوبة لمــورث المدعــى عليهــم كمــا وردت 
إفادة مؤسسة النقد متضمنة إجمالي المبالغ التي تم تحويلها من حساب 
المورث إلى حســاب الشــركة المدعية ثم شــهد أحد الورثة المدعى عليهم 
بصحــة الدعــوى كمــا أدى المديــر المباشــر للتحصيــل في الشــركة اليــمين 
على نفي وصول مبلغ أكثر مما جاء في الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى 
القاضــي أن بذمــة مــورث المدعــى عليهــم المبلــغ المدعــى بــه، وألــزم ورثتــه 
بتسلميه للمدعية من تركة مورثهم وتقديمها على الوصية وعلى نصيب 



3435  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 

 انصرف أثر العقد إلى الخلف بين القاعدة والاستثناء
 »دراسة تحليلية تطبيقية«

الورثــة وبــه حكــم فــاعترض أحــد المدعــى عليهــم وصــدق الحكــم مــن 
محكمــة الاســتئناف« )وزارة العــدل، 2014، ج1، ص103(. 

ولذلك لو كان العقد بيعاًً وتوفي البائع قبل أن يقبض الثمن فإنه 
حقه في القبض وتسليم المبيع ومواجهة المشتري وضمان العيوب الخفية 
لهــذا المنتــج تنتقــل إلى الخلــف العــام، ولكــن في حــدود مــا آل للخلــف 
مــن تركــه، وكذلــك الحال بالنســبة للمــشتري لــو تــوفي قبــل تســليم الثمــن 
للبائــع أو قبــل اســتلام المبيــع فــإن الحــق في الاســتلام والالتــزام بالتســليم 
ينتــقلان لخلفــه العــام  وينتقــل لــه الحــق في ضمــان العيــوب الخفيــة فيحــل 
في جميــع ذلــك محــل المــشتري في العقــد الــذي أبرمــه )الأحمــدي، 2024( 
ومن التطبيقات النظامية لانتقال آثار عقود السلف للخلف ما نصت 
عليــه المادة )14( مــن نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف مــن أنــه: »يلتــزم ورثــة 
المؤلــف بالعقــود التي أبرمهــا مورثهــم في حياتــه، بمــا فيهــا مــن حقــوق 

والتزامــات للغير«
ونســتنتج مــن ذلــك أن الخلــف العــام يخلــف الســلف في جميــع 
ذمته المالية من حقوق وواجبات فبما أن الوارث حل محل السلف فإن 
لــه الحــق في اســتئثار كل الحقــوق المملوكــة لــه مــا عــدا الحقــوق الشــخصية 

اللصيقة بشخصية السلف.
المطلــب الثــاني: حــالات الاســتثناء مــن انصــرف أثــر العقــد 

إلى الخلــف العــام
للعقــد مــكان مميــز بين التصرفــات الإراديــة فــإذا انعقــد بشــكل 
صحيــح فــإن قوتــه الملزمــة تتبــع آثارهــا فيمــا بين المتعاقديــن إلى خلفهــم 
وهنــاك حــالات اســتثنائية لا ينصــرف أثــر العقــد إلى الخلــف العــام مــع 
بقائــه خلفــاًً، وحــالات لا ينصــرف فيهــا أثــر العقــد باعتبــاره مــن الــغير 

وســوف نتكلــم عــن ذلــك وفــق التــالي:
الفــرع الأول: حــالات عــدم انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف 

العــام مــع بقائــه خلفــًاً
يســتثنى مــن آثار انتقــال الحقــوق الناشــئة بين المتعاقديــن إلى 
الخلــف العــام حــالات نــص عليهــا المنظــم الســعودي في الفقــرة )1( مــن 
المادة )98( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة علــى أنــه: »ينصــرف العقــد إلى 
المتعاقديــن والخلــف العــام دون إخلال بالأحــكام الخاصــة بالإرث، مــالم 
يتــبين مــن العقــد أو مــن طبيعــة المعاملــة أو مــن النظــام أن هــذا الأثــر لا 
ينصــرف إلى الخلــف العــام« وهــذه الحالات علــى وجــه التفصيــل هــي:

الحالــة الأولى: وجــود اتفــاق في العقــد علــى عــدم انصــراف 
أــثره إلى الخــلف الــعام

يمكــن الاتفــاق بين الطــرفين علــى عــدم انصــراف آثار العقــد إلى 
الخلف العام للمتعاقدين معاًً أو على أحدهما بشرط ألا يخالف الاتفاق 
الشــريعة الإسلاميــة، أو النظــام العــام، أو الآداب العامــة أعمــالًاً لمبــدأ 
العقــد شــريعة المتعاقديــن واحترامــاًً لمبــدأ ســلطان الإرادة، ولأن انصــراف 
آثار العقــد إلى الخلــف العــام ليســت قاعــدة آمــرة فلــو اتفــق المتعاقديــن 
في عقــد بيــع علــى أن يمنــح البائــع المــشتري آجلًاً لســداد الثمــن دون أن 
ينتقــل هــذا الحــق إلى ورثتــه فــإذا مــات المــشتري وجــب علــى ورثتــه دفــع مــا 

بقــي مــن الثمــن مــن مــال التركــة، وكذلــك لــو تم الاتفــاق علــى أن يكــون 
للبائــع حــق في اســتئجار الــعين المبيعــة بأجــرة معينــة لمــدة معينــة علــى ألا 
ينتقل هذا الحق إلى ورثة البائع )فرج، 1983؛ سلامة، 2020( أما إذا 
تضمن الاتفاق مخالفة للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب 
العامــة فلا يعتــد بــه وينصــرف أثــر العقــد علــى الخلــف العــام رغــم وجــوده 
كأن يتفــق المــشتري مــع البائــع علــى إعفــاء المــشتري مــن الأقســاط التي 
تتبقى من الثمن بعد وفاة البائع، ويثبت أن ما تبقى من هذه الأقساط 
يجــاوز ثلــث تركــة البائــع؛ حيــث يلــزم المــشتري بالوفــاء بمــا زاد عــن الثلــث 
إلى الورثــة؛ لأن القاعــدة التي تقضــي بعــدم نفــاذ الوصيــة إلا في حــدود 
ثلث التركة متعلقة بالشريعة الإسلامية والنظام العام )حسن، 2025(، 
وقد أحسن المنظم عندما أضافة استثناء هذه الحالة من ضمن حالات 
الاســتثناء وعــدم التقييــد بطريقــتين كمــا هــو معمــول في بعــض القــوانين 
بهــدف توســيع القاعــدة التعاقديــة وإعطــاء الحريــة الكاملــة للطــرفين بمــا لا 

يخالــف الشــريعة الإسلاميــة والنظــام العــام.
ومــن التطبيقــات القضائيــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة التجاريــة 
بالدمام برقم: 91 وتاريخ 1442/4/30ه الذي يقضي بعدم انصراف 
أثــر العقــد إلى الخلــف بموجــب اتفــاق بين الطــرفين، وملخــص الدعــوى: 
»..وحيــث إن الطــرفين رغبــا في تســوية وإنهــاء كافــة الخلافــات المترتبــة 
علــى هــذه العلاقــة، والمتعلقــة بالدعــوى القضائيــة المذكــورة، فقــد تم 
الاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاًً ونظاماًً 
علــى إبــرام هــذه الاتفــاق بينهمــا وفقــاًً للبنــود التاليــة: البنــد الخامــس: يقــر 
الطــرف الأول إقــراراًً صحيحــاًً مُُلزمــاًً لا رجعــة عنــه إطلاقــاًً ولا عــدول 
عنه بأن ليس لديه أي مطالبة مالية أو غيرها حالياًً أو مستقبلًاً معلقة 
مــع الطــرف الثــاني، نشــأت بســبب العلاقــة التجاريــة القائمــة بينهمــا، أو 
علاقــة المصــالح المتبادلــة بينــه وبين الطــرف الثــاني عبر ســنوات عديــدة 
ســابقة لتاريــخ هــذه الاتفاقيــة، ويعــتبر هــذا الإقــرار مبرئاًً لذمــة الطــرف 
الثــاني بــراءة ذمــةًً شــاملةًً ونهائيــةًً ومســقطةًً لأي ادعــاء أو مطالبــة مــن 
الطرف الأول أو من أفراد أسرته وخلفه العام والخاص حالًاً ومستقبلًاً، 
البنــد الســادس: يعــد هــذا الاتفــاق اتفاقــاًً نهائيــاًً وملزمــاًً للطــرفين ويقــر 
الطــرف الأول أنــه بإتمــام توقيــع هــذا الاتفــاق، وتنفيــذه بطريقــة صحيحــة 
شــاملة لا يحــق لــه مطالبــة الطــرف الثــاني بأي مطالبــات أخــرى حاليــاًً 
أو مســتقبلًاً وأنــه لم يعــد لخلفــه العــام والخاص حــق في المطالبــة، أو 
الرجــوع علــى الطــرف الثــاني بأي صــورة كانــت حاضــراًً أو مســتقبلًاً، 
وحكمــت الدائــرة بانقضــاء الدعــوى بين الطــرفين وفقــاًً لمحضــر الصلــح 
بين الطــرفين المرصــود بعاليــه، وصــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف« 

)الموقــع الإلــكتروني لــوزارة العــدل، 2025(
الحالة الثانية: إذا كانت طبيعة العقد تستوجب عدم انصراف 

آثاره إلى الخلــف العــام
قد تفرض طبيعة العقد عدم انتقال الآثار التي يرتبها إلى الخلف 
العــام إمــا لكــون طبيعــة الحــق تنتهــي بمــوت صاحبــه كمــا لــو حصــل 
شــخص بمقتضــى عقــد علــى إيــراد راتــب طــوال الحيــاة فهــذا الإيــراد لا 
ينتقــل إلى ورثتــه؛ لأن طبيعــة الإيــراد القانونيــة تمنــع انتقالــه بعــد مــوت 
صاحــب الإيــراد، أو لكــون طبيعــة الالتــزام يراعــى فيهــا شــخصية المتعاقــد 
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كالتــزام المحامــي بالترافــع عــن موكلــه فهنــا لا ينتقــل الالتــزام إلى الخلــف 
العــام، ولكــن الحقــوق هــي التي تنتقــل أي مــا تبقــى مــن أتعــاب المحامــي 

تعــود علــى خلفــه العــام )ســلطان، 2012؛ نايــل، 1994(.
وعليــه فــإن المهــم في هــذه الحالــة إذا كانــت طبيعــة العقــد الــذي 
أبرمــه الســلف فــور حياتــه كان فيــه اعتبــار شــخصي لهويتــه فإنــه لا يمتــد 
آثار العقد إلى الخلف العام لأن طبيعة العقد المبرم بينهما تأبى أن تنقل 
آثار الالتزام لقيامه على الاعتبار الشخصي، وبذلك يكون النظام قد 
حمــى الخلــف العــام مــن تحمــل التزامــات الســلف التي لا يطيقهــا، وقــد 
عــالج المنظــم الســعودي هــذه الحالــة بتحمــل الســلف الالتــزام الموجــه إليــه 
في حــال حياتــه وانقضــاء الالتــزام في حــال مماتــه واعتبــاره كأن لم يكــن.

الحالة الثالثة: وجود نص في النظام على انتهاء العقد صراحًةً 
عنــد وفــاة أحد طرفيه

تعــتبر آثار العقــود المســتقبلية هــي المعنيــة بعــدم الانتقــال إذا كان 
هنــاك نــص نظامــي يقضــي بمنــع انتقــال آثار العقــد إلى الخلــف العــام لأن 
العقــد انتقــض بالوفــاة بخلاف الآثار الســابقة للوفــاة )الجبــوري، 2011( 
كالنص على انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعسار 
)مرقس، 1992؛ حسن،2025( طبقاًً للفقرة )1( من المادة )547( من 
نظــام المعــاملات المدنيــة بأنــه : »ينتهــي عقــد الشــركة بمــوت أحــد الشــركاء 
أو الحجــر عليــه أو إعســاره أو فتتــاح إجــراء التصفيــة لــه أو انســحابه« 
وانقضــاء الوكالــة بوفــاة المــوكل أو الوكيــل وفقــاًً للمــادة )502( مــن نظــام 
المعــاملات المدنيــة: » ينتهــي عقــد الوكالــة بإنجــاز العمــل المــوكل فيــه، أو 
بانقضــاء الأجــل المــعين للوكالــة، أو بمــوت المــوكل أو الوكيــل، أو بفقــد 
أحدهما أهليته« وانقضاء عقد العمل بموت العامل استناداًً للمادة )79( 
من نظام العمل بأنه: »لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما 
لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو 
بعجــزه عــن أداء عملــه وذلــك بموجــب شــهادة طبيــة معتمــدة مــن الجهــات 
الصحيــة المخولــة، أو مــن الطبيــب المخــول الــذي يعينــه صاحــب العمــل« 
ويدخــل في ذلــك كافــة العقــود التي تقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي حيــث 

تنتهــي بوفــاة الشــخص ولا تنتقــل إلى الورثــة )سلامــة، 2020(.
الفــرع الثــاني: حــالات عــدم انصــراف أثــر العقــد إلى الخلــف 

العــام لاعتبــاره مــن الــغير
القاعدة العام أن الخلف العام تنصرف إليه آثار عقود سلفه إلا 
أن هناك حالات يأخذ فيها الخلف العام حكم الغير، ومنها تصرفات 
المــورث في حــق الخلــف العــام في التركــة لأن أحــكام الميراث مــن الشــريعة 
الإسلاميــة والنظــام العــام لا يجــوز للمــورث الخــروج عليهــا، وهــي علــى 

النحــو التالي:
الحالة الأولى: التصرف في مرض الموت

إذا تصــرف المريــض في مالــه أثنــاء مــرض المــوت إلى أحــد الورثــة 
فإنــه لا ينفــذ إلا بعــد موافقــة جميــع الورثــة وفــق نصيــب كل واحــد منهــم 
لأن النظــام اعتبرهــم مــن الــغير كإبــرام عقــد الهبــة، أو عقــد البيــع، وعلــى 
الورثة أن يثبتوا أن التصرف الذي صدر من مورثهم قد صدر في حالة 

مــرض المــوت ويكــون الإثبــات بجميــع الطــرق مــع وقــوع عبــئ الإثبــات 
علــى الورثــة )الســعدي،2003(  قــال ابــن قدامــة: »علــى أن عطيتــه في 
مــرض موتــه لبعــض ورثتــه لا تنفــذ؛ لأن العطــايا في مــرض المــوت بمنزلــة 
الوصيــة في أنهــا تعــتبر مــن الثلــث إذا كانــت لأجــنبي إجماعــاًً، فكذلــك 
لا تنفــذ في حــق الــوارث قــال ابــن المنــذر: أجمــع كل مــن أحفــظ عنــه 
مــن أهــل العلــم، أن حكــم الهبــات في المــرض الــذي يمــوت فيــه الواهــب، 
)ابــن  المــديني، والشــافعي، والكــوفي«  هــذا مذهــب  الوصــايا،  حكــم 

ص61(. قدامــة،1968،ج6، 
الحالة الثانية: التصرف في الوصية 

لا تســري الوصيــة الصــادرة إلى أحــد الورثــة في مواجهــة البــاقين 
ولــو كانــت في حــدود الثلــث، ولا تســري إذا كانــت صــادرة إلى أجــنبي 
فيمــا زاد علــى ثلــث التركــة إلا بعــد موافقــة جميــع الورثــة في الحالــتين 
وقصد المنظم من ذلك حماية الورثة من تصرفات مورثهم الضارة حيث 
اعــتبر الورثــة مــن الــغير )الصــدة،1992( لحديــث الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم: »ألا لا وصيــة لــوارث، والثلــث والثلــث كــثير« وهــذا مــا نصــت 
عليــه الفقــرة )1( مــن المادة )179( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية بأنــه: 
» لا وصيــة لــوارث إلا إذا أجازهــا بعــد الوفــاة باقــي الورثــة، فــإن أجازهــا 
بعضهم فتنفذ في نصيبهم« والمادة )190( من نظام الأحوال الشخصية 
بأنــه: » تنفــذ الوصيــة إذا لم تــزد علــى ثلــث التركــة، وإذا زادت الوصيــة 
علــى الثلــث، فيوقــف مــا زاد علــى إجــازة الورثــة وينفــذ منــه بقــدر نصيــب 

هـا منـهـم« ـمـن أجازـ
وخلاصــة القــول أن الأصــل هــو انصــراف آثار العقــد إلى الخلــف 
العــام مــا لم يوجــد اتفــاق أو نــص نظامــي أو طبيعــة خاصــة للعقــد تمنــع 
ذلــك، وهــو مــا يعكــس تــوازن المنظــم الســعودي بين اســتقرار التعــاملات 
ومراعاة الاعتبارات الشخصية في بعض العقود. فيكون قد حمى الجوانب 
التعاقدية الكاملة من جهة السلف الذي أبرم العقد حال حياته، وحمى 
الخلف من تحمل التزامات تثقل كاهلهم في أمور لا يد لهم فيها. وتجدر 
الإشــارة إلى أن عــدم انصــراف آثار العقــد إلى الخلــف العــام في أي مــن 
الحالات الــثلاث ســالفة الذكــر يقتصــر علــى المســتقبل فلا يحــل الخلــف 
العــام محــل الســلف في حقــوق العقــد والتزاماتــه بعــد موتــه في المســتقل. أمــا 
بالنســبة للماضــي قبــل مــوت الســلف فــإن الخلــف العــام تنتقــل إليــه كافــة 
حقــوق والتزامــات العقــد الــذي أبرمــه الســلف في الحــدود ســالفة الذكــر؛ 
فيكــون مــن حــق الخلــف العــام لأي مــن العاقديــن مطالبــة العاقــد الآخــر 
بحقوق ســلفه كما لو كان الســلف له مبالغ مالية لم يســتوفها من العاقد 
الآخر قبل موته، ويحق للعاقد الآخر مطالبة الورثة بالتزامات مورثهم على 
أن يراعى أن مسؤولية الورثة عن التزامات المورث مسؤولية محدودة بحيث 

لا يلتــزم الورثــة بســدادها إذا زادت عــن قيمــة أمــوال التركــة.
المبحث الثاني 

أثر انصراف العقد للخلف الخاص والاستثناءات الواردة عليه
إذا كان الخلــف العــام يخلــف ســلفه في مجمــوع ذمتــه الماليــة، فــإن 
الخلــف الخاص لا يخلفــه إلا في مــال مــعين أو حــق محــدد، وهــو مــا يــثير 
التساؤل حول مدى انتقال آثار العقود السابقة المتعلقة بذلك المال إلى 
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 انصرف أثر العقد إلى الخلف بين القاعدة والاستثناء
 »دراسة تحليلية تطبيقية«

الخلــف الخاص، وســوف نتكلــم عــن هــذا وفــق المطلــبين:
المطلب الأول: أثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص

الأصــل أن الخلــف الخاص يعــتبر أجنبيــاًً عــن عقــود ســلفه فلا 
يلزم بها ولا يكتســب منها حقاًً بعكس الخلف العام، وتوضيح ذلك 
أن العقــود التي يبرمهــا الســلف بعــد انتقــال الشــيء إلى الخلــف الخاص 
لا تنتقــل آثارهــا لــه أمــا العقــود التي تبرم قبــل انتقــال الشــيء فهــي التي 
تنقــل آثارهــا كالمــشتري يعــد خلفــاًً خاصــاًً للبائــع والموصــى لــه بــعين 
معينــة مــن التركــة يعــد خلفــاًً خاصــاًً للمــورث )الســنهوري، 2000( 
والمحال لــه في حوالــة الحــق يعــد خلفــاًً للمحيــل في الحــق المحال بــه وفقــاًً 
للمــادة )241( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة أنــه: »ينتقــل الحــق إلى 
المحال لــه بصفاتــه وتوابعــه وضماناتــه« والمحال عليــه في حوالــة الديــن 
يعــد خلفــاًً للمحيــل في الديــن المحال بــه )العلايلــي، 2007( اســتناداًً 
للمــادة )251( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة أنــه: »ينتقــل الديــن المحال 
بــه إلى المحال عليــه بصفاتــه وتوابعــه..« ومــن يقــرر لــه حــق شــخصي 
في ذمــة شــخص آخــر فلا يكــون خلفــاًً خاصــاًً لــه بــل يكــون دائنــاًً لــه 
كعلاقــة المســتأجر بالمؤجــر فالمســتأجر ليــس خلفــاًً للمؤجــر بــل دائنــاًً لــه 
)ســلطان، 1932( والبائع الذي يسترد العين من المشتري بعد فســخ 
البيــع، أو إبطالــه، أو بطلانــه لا يعــد خلفــاًً خاصــاًً لــه لأن البائــع لم 
يتلقى الملكية من المشتري وإنما يعتبر مالكاًً من مبدأ الأمر؛ فالفســخ 
والإبطــال والبــطلان في عقــد البيــع لهــم أثــر رجعــي حيــث يرجــع البائــع 
إلى الوضــع الــذي كان عليــه قبــل البيــع )الســنهوري، 1998( واختلــف 
فقهــاء القانــون فيمــن يكســب الملكيــة بالتقــادم هــل يعــد خلفــاًً خاصــاًً 
للمالــك الأول إلى اتجــاهين: الأول عــدم اعتبــاره خلفــاًً خاصــاًً للمالــك 
الأصلــي لأن لم يتلــق الحــق منــه والتقــادم يعــتبر مــن أســباب كســب 
الملكية ابتداءًً وليس سبباًً ناقلًاً للملكية الثاني: أنه يعتبر خلفاًً خاصاًً 
للمالــك الأول حيــث يكفــي لتحقــق الخلافــة الخاصــة انتقــال الملكيــة 
بأي ســبب إلا أنــه لا يمكــن تصــور انتقــال أثــر عقــود الســلف إلى 
الخلف الخاص إلا إذا كان سبب الانتقال إرادياًً سواء أكان عقداًً أم 
وصيــة وعلــى كلا الــرأيين لا تســري عقــود الســلف إلى الخلــف الخاص 
إذا كســبت الملكيــة بالتقــادم )الســنهوري،1954؛ الأحمــدي،2024(.
المطلب الثاني: الاستثناء من القاعدة العامة للخلف الخاص

لا تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاص إذا كان قد أبرمها بعد 
انتقال المبيع إلى المشتري لأنه يعتبر من الغير إما إذا كان العقد قد أُبُرم 
قبــل انتقــال المبيــع إلى المــشتري فهنــا يختلــف الوضــع )موســى، 2022( 
حيــث جــاء المبــدأ القضائــي رقــم )20( الصــادر مــن مجلــس القضــاء 
1406/5/9ه  وتاريــخ   )22/4/107( برقــم:  الدائمــة  بهيئتــه  الأعلــى 
بأنــه: »إذا تــوفي المــشتري قبــل الإفــراغ، والبائــع مــعترف بالبيــع، فالــذي 
يتــولى الإفــراغ هــو كاتــب العــدل بعــد حضــور الورثــة أو مــن يمثلهــم«)وزارة 
العدل، 2017، ص.37( والمبدأ القضائي رقم )22( الصادر من مجلس 
القضــاء الأعلــى بهيئتــه الدائمــة برقــم: )4/131( وتاريــخ 1414/4/11ه 
بأن: »المشتري يحل محل البائع في كل شــيء يحق للبائع قبل البيع، مما 
هــو مملــوك لــه« )وزارة العــدل، 2017، ص.37( ولكــن هــذا الأمــر ليــس 
علــى إطلاقــه فالمــشتري لا يحــل محــل البائــع في كل مــا يحــق لــه قبــل إبــرام 

عقــد البيــع بــل يقيــد بمــا دلــت عليــه الفقــرة )2( مــن المادة )98( مــن نظــام 
المعاملات المدنية من أنه: » إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاًً شخصية 
تتصــل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلى خلــف خــاص فــإن هــذه الالتزامــات 
والحقــوق تنتقــل إليــه في الوقــت الــذي ينتقــل فيــه ذلــك الشــيء إذا كانــت 
من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء 
إليه« وحتى تنشئ العقود التي أبرمها السلف آثار نظامية بالنسبة لخلفه 

الخاص في هــذه الحالــة المســتثناة يلــزم تحقــق الشــروط التاليــة:
الشرط الأول: أسبقية وجود هذه الحقوق والالتزامات على 

تاريــخ انتقــال الحق
يجــب أن يكــون تاريــخ العقــد الــذي أبرمــه الســلف ســابقاًً علــى 
تاريخ العقد الذي انتقل بموجبه الحق أو الالتزام إلى الخلف الخاص لأن 
الســلف ليــس لــه صفــة نظاميــة تمنحــه حــق إجــراء أي تصــرف لاعتبــاره 
مــن قبيــل التصــرف فيمــا لا يملــك، فــإن مــا ترتــب مــن حقــوق والتزامــات 
قبــل تاريــخ انتقــال الحــق المســتخلف فيــه إلى الخلــف الخاص هــو الــذي 

يمكــن انتقالــه )الذنــون والرحــو، 2004؛ الشــرع، 2021(.
الشرط الثاني: اتصال الحقوق والالتزامات بالحق المستخلف 

فيه
لابــد أن تكــون الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن العقــد مــن 
مســتلزمات الشــيء الــذي انتقــل إلى الخلــف الخاص إذا كان مــن شــأنه 
أن يقويه أو يمنع أضراراًً عنه أو يزيد في قيمته أو منافعة فإذا كان المبيع 
عقاراًً تجارياًً مؤمن عليه ضد الحريق فإنه ينتقل عقد التأمين مع ملكية 
المحل التجاري إلى المشتري، وتنتقل الدعاوى التي كانت للبائع كدعوى 
ضمــان الاســتحقاق ودعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة وحقــوق الارتفــاق 
المقــرر للمبيــع، و شــرط عــدم المنافســة للمتجــر في حــال بيعــه لأنــه يــدر 
عنه خطر المنافســة )الفار،2002؛ الأحمد، 2024( ومن الأســس التي 
تدعــم هــذا الشــرط أن الحقــوق المكملــة للشــيء تعــتبر مــن توابعــه والتابــع 
ينتقــل مــع الأصــل والقاعــدة الفقهيــة الثامنــة والعشــرون المنصــوص عليهــا 
في المادة )720( من نظام المعاملات المدنية: » أن التابع تابع« ويعني 
ذلــك أن التابــع في الوجــود تابــع في الحكــم أمــا الالتزامــات التي تحــدد 
الشــيء فوجــوب انتقــالها يعــود إلى أن الســلف لا يســتطيع أن ينقــل 
إلى الخلــف أكثــر ممــا يملــك )تناغــو،2009؛ الأحمــدي،2024( وتطبيقــاًً 
لذلــك جــاء المبــدأ القضائــي رقــم )41( الصــادر مــن المحكمــة العليــا برقــم: 
)1/3/31( وتاريخ 1436/11/23هـ بـ: » المصادقة على حكم تضمن 
أن رســوم الخدمــات العامــة للعقــار كالماء تتعلــق بمالــك العقــار لا بــذات 
العقــار؛ لأنهــا عقــد منفعــة ليــس العقــار طرفــاًً فيــه، والأنظمــة والعــرف لا 
يلزمان المشتري التحقق من وجود مديونية على العقار؛ فلا يلزم المالك 

الجديــد دفــع مديونيــة ســابقة« )وزارة العــدل، 2017، ص.41(.
المرتبــة  الالتزامــات  تحديــد  في  يلتــزم  لا  القاضــي  أن  والأصــل 
علــى العقــد بمــا جــاء في العقــد، وإنمــا عليــه أن يأخــذ بــكل مــا هــو مــن 
مســتلزمات العقــد، وكل ذلــك يكــون في وفــق طبيعــة الالتــزام والنظــام 
والعــرف والعدالــة؛ فطبيعــة الالتــزام تُوُجــب علــى القاضــي أن يســتكمل 
نطاق العقد يما تقتضيه هذه الطبيعة، وفقاًً للنظام، والعرف، والعدالة. 
فمــن باع عينــاًً يعــتبر أنــه قــد باع الملحقــات الضروريــة لهــذه الــعين وكل 
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د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الفحام  

مــا أُعُــد بصفــة دائمــة لاســتعمالها طبقــاًً لما تقضــي بــه طبيعــة الأشــياء، 
وإذا لم يتفــق المتعاقــدان علــى مســألة معينــة يتــم تكملــة العقــد بموجــب 
الأحــكام المفســرة لإرادة الطــرفين المشتركــة، وبموجــب أحــكام العقــد 
الــذي قصــد إبرامــه، فــإذا لم يذكــر المتعاقــدان في عقــد البيــع موعــد تســليم 
المبيــع وموعــد الوفــاء بالثمــن ومكانــه، فإنــه يرجــع إلى القواعــد المفســرة 
في عقــد البيــع، ويمكــن للمتعاقــدان أن يتفقــا صراحــةًً أو ضمنــاًً علــى 
اســتبعاد الأحــكام التكميليــة والمفســرة حيــث أنهــا ليســت مــن النظــام 
العام، وللعرف دور بازر في تحديد مستلزمات العقد خاصةًً في المسائل 
التجاريــة وعقــود التــأمين، ويمكــن للقاضــي أن يسترشــد بقواعــد العدالــة 
لاســتكمال العقــد حيــث تقتضــي أن يلتــزم بائــع المحــل بعــدم منافســة 
المــشتري، وانتــزاع عــملاء المتجــر حتى ولــو لم ينــص عليــه في عقــد بيــع 
المحــل، ويعــتبر ناقــل الأشــخاص ملتــزم بتــأمين سلامتهــم حتى ولــو لم يتــم 
الاتفــاق علــى ذلــك في العقــد، وصاحــب العمــل ملــزم بتــأمين سلامــة 
العامــل في مــكان العمــل، ومــن بائــع ســيارته عليــه أن يســلم جميــع مــا 
يتعلــق بهــا، علمــاًً أن القاضــي لا يلجــأ إلى إكمــال العقــد إلا في حالــة 

عــدم اتفــاق المتعاقدين)موســى، 2025(.
الحقــوق  بانتقــال  الخلــف  علــم  وجــوب  الثالــث:  الشــرط 

والواجبــات
لابــد أن يكــون الخلــف الخاص لديــه علــم بالحقــوق والواجبــات 
التي ســتنتقل إليــه ويلاحــظ في الفقــرة )1( مــن المادة )98( أنــه يكفــي 
علــم الخلــف ولــو لم يصــرح بالموافقــة، ويقصــد بالعلــم الحقيقــي لا العلــم 
الحكمــي وتتضــح أهميــة هــذا الشــرط بالنســبة للواجبــات ليكــون العقــد 
قائمــاًً علــى التراضــي بعيــداًً عــن الجهالــة بحيــث يمكــن للخلــف الوقــوف 
علــى القيــود التي تحــد مــن انتفاعــه بالمال الــذي تلقــاه مــن الســلف 
)شــنب، 1977؛ فــرج، 1983( أمــا بالنســبة للحقــوق فــاشتراط العلــم 
يمكــن التوســع فيــه لأنــه يفيــد الخلــف ولا يضــره )الشــرقاني، 2016؛ 
سلامــة،2020( ومــن التطبيقــات القضائيــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة 
العامــة بالــرياض برقــم: 33584851 وتاريــخ 1435/6/22ه والــذي 
جــاء فيــه بانتقــال أثــر العقــد مــن المــوروث إلى الخلــف الخاص وملخــص 
الدعــوى: »أقــام المدعــي دعــواه ضــد المدعــى عليهــا بصفتهــا وليــاًً علــى 
قاصــر طالبــاًً نقــل ملكيــة جــزء مــن عقــار إليــه بعــد أن اشتراه مــن مــورث 
القاصر قبل وفاته وسلمه ثمنه، ولم يقم بإفراغه له واستعد المدعي لدفع 
باقي ثمن نصيب القاصر له وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها 
أقــر بصحتهــا واحتياطــاًً لحفــظ القاصــر فقــط طلــب القاضــي البينــة مــن 
المدعــي علــى دعــواه فأحضــر شــاهدين معــدلين شــرعاًً شــهدا بصحــة 
دعــواه كمــا أنــه أدى يمين الاســتظهار طبــق مــا طلــب منــه؛ ولــذا فقــد 
ثبــت لــدى القاضــي بيــع مــورث المدعــى عليهــا للعقــار المدعــى بــه علــى 
المدعي وصدق الحكم من محكمة الاستئناف« )وزارة العدل، 2017، 
ج1، ص57( والحكــم القضائــي الصــادر مــن المحكمــة العامــة بحائــل 
برقــم: 3573531 وتاريــخ 1435/7/1هـــ القاضــي بانتقــال الديــن إلى 
تركــة المــوروث وملخــص الدعــوى: »أقــام المدعــي دعــواه ضــد المدعــى 
عليــه بالأصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن البالــغين مــن ورثــة والــده وولايتــه 
علــى القصــار منهــم طالبــاًً إثبــات أن بذمــة مــورث المدعــى عليهــم مبلغــاًً 
قدره مائة وخمســون الف ريال ثمن ســيارة باعها عليه المدعي ولم يســدد 

ثمنهــا لــه وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه أصالــةًً ووكالــةًً وولايــةًً أقــر 
بصحتهــا ولوجــود قاصــر مــن الورثــة فقــد طلــب القاضــي مــن المدعــي 
البينة على دعواه فاحضر شــاهداًً معدلًاً شــرعاًً فشــهد بصحة الدعوى 
كمــا أدى المدعــي اليــمين المكملــة طبــق مــا طلــب منــه؛ ولــذا حكــم 
القاضــي بثبــوت المبلــغ المدعــى بــه في ذمــة مــورث المدعــى عليهــم وصــدق 
الحكم من محكمة الاستئناف« )وزارة العدل، 2017، ج1، ص 88( 
والحكــم القضائــي الحكــم القضائــي الصــادر مــن المحكمــة العامــة بحائــل 
برقــم: 34259979 وتاريــخ 1435/7/12ه القاضــي بانتقــال أثــر الهبــة 
إلى الخلــف الخاص وملخــص الدعــوى: »أقــام وكيــل المدعيــة دعــواه ضــد 
المدعــى عليهــم طالبــاًً إثبــات هبــة مورثهــم لموكلتــه نصــف عقــار مملــوك لــه 
وذلــك قبــل وفاتــه بعــدة ســنوات وبعــرض الدعــوى علــى وكيــل المدعــى 
عليهــم أقــر بصحتهــا ولوجــود قصــار بين الورثــة فقــد طلــب القاضــي مــن 
وكيــل المدعيــة البينــة علــى الدعــوى فأبــرز صحــك العقــار وقــد دون عليــه 
إقرار بالتنازل عن نصف العقار للمدعية بخط منسوب للمتوفى ومذيل 
بتوقيعه وتوقيع شاهدين وقد حضر الشاهدان وشهدا بصحة الدعوى 
والإقــرار ثم جــرى تعديلهــم شــرعاً؛ً ولــذا فقــد ثبــت لــدى القاضــي امــتلاك 
المدعية لنصف العقار مشــاعاًً وبعرض الحكم على محكمة الاســتئناف 

قــررت تصديقــه« )وزارة العــدل، 2017، ج4، ص179(
والقاعــدة العامــة أن الخلــف الخاص لا يكــون مســؤولًاً عــن كافــة 
الالتزامــات التي قررهــا الســلف حتى وإن تعلقــت بالحــق الــذي انتقــل 
إليــه بعكــس الخلــف العــام، فــإن مــشتري العقــار لا يلتــزم بمــا للمهنــدس 
المعمــاري مــن أجــر متأخــر تجــاه البائــع، ولا بتعويــض الــغير الــذي أصابــه 
ضرر من الشيء المبيع قبل البيع إلا إن هذا الأصل ليس على إطلاقه 

ويــرد عليــه اســتثناءات )موســى، 2025( وهــي:
الاستثناء الأول: الحقوق والواجبات التي نص النظام عليها

إذا وجد نص نظامي ينص على انتقال آثار العقود إلى الخلف 
الخاص ســواءًً في نظــام المعــاملات المدنيــة أو في غيره مــن الأنظمــة 
الأخــرى فإنــه يجــب الأخــذ بــه حيــث ســهل المنظــم مهمــة القاضــي مــن 
عناء البحث والاجتهاد في المسائل المتنازع فيها، ومن ضمن الحالات 
المنصوص عليها العقود المبرمة بين صاحب العمل والعامل فقد نصت 
المادة )18( مــن نظــام العمــل أنــه: »إذا انتقلــت ملكيــة المنشــأة لمالــك 
جديــد، أو طــرأ تغــيير علــى شــكلها النظامــي بالدمــج أو التجزئــة أو غير 
ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالتين، وتعد الخدمة مستمرة، أما 
بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، 
أو مكافــأة نهايــة خدمــة مفترضــة الاســتحقاق بتاريــخ انتقــال الملكيــة، 
أو غير ذلــك مــن حقــوق؛ فيكــون الخلــف والســلف مســؤولين عنهــا 
بالتضامــن« ومقتضــى ذلــك أن آثار هــذه العقــود تنتقــل إلى الخلــف 
الخاص وليــس لتــغير شــخصية صاحــب العمــل أثــر عليهــا وذلــك مــن 
باب الحمايــة المقــررة لحقــوق العامــل في مواجهــة صاحــب العمــل ويــرى 
بعــض فقهــاء القانــون أن انتقــال عقــود العمــال إلى الخلــف الخاص بنــاءًً 
علــى تحقــق شــرط مــن الشــروط الســابقة وهــو أن هــذه العقــود تعــتبر 
مكملة وتابعة للمصنع ومن مستلزماته فتنتقل هذه العقود إلى المشتري 
)الأحمــدي،2024( وتنتقــل أثــر نقــل ملكيــة الاســم التجــاري مــع المتجــر 
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 انصرف أثر العقد إلى الخلف بين القاعدة والاستثناء
 »دراسة تحليلية تطبيقية«

إلى الخلــف الخاص فقــد نصــت المادة )11( مــن نظــام الأسمــاء التجاريــة 
بأنــه: »تنتقــل إلى مــن آل إليــه الاســم التجــاري مــع المتجــر الحقــوق 
والالتزامــات التي ســبق أن ترتبــت تحــت هــذا الاســم إلا إذا اتفــق علــى 
غير ذلــك ومــع ذلــك يبقــى الســلف والخلــف مســؤولين بالتضامــن أمــام 
الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم 
ولا تُُســمع دعــوى مســؤولية الخلــف عــن التزامــات الســلف بعــد خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ نقــل الملكيــة« وتطبيقــاًً لذلــك جــاء الحكــم القضائــي 
الصــادر مــن المحكمــة التجاريــة بالــرياض برقــم: 4430646590 وتاريــخ 
1444/7/28ه ومختصر الدعوى: »..إلزام المدعى عليه بالتضامن مع 
الشركة في سداد المبلغ المحكوم به، ولما كان المدعى عليه يدفع بالشكل 
بســابقة الفصــل وفي الموضــوع بأن المدعــي يعلــم بأن المؤسســة تحولــت 
إلى شــركة بتاريــخ 18/ 12/ 2019 م وأن الشــركة ســددت للمدعــي 
بعــض المبالــغ، ولما كان المدعــي ينكــر ذلــك مدعيــاًً أنــه لم يعلــم بتحــولها 
إلا بعــد إقامــة الدعــوى بجــدة، ولما كان المدعــى عليــه لم يقــدم مــا يثبــت 
إخطــار المدعــي بالتحويــل، ولما كان الأصــل عــدم الإخطــار، ولما كانــت 
المادة الحاديــة عشــرة مــن نظــام الأسمــاء التجاريــة قــد نصــت أن المســؤولية 
تضامنية بين السلف والخلف في الحقوق المترتبة على السجل المؤسسة 
في هذه الحالة، وقد أخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة 
الرسمــية وجريــدة ســعودية أخــرى، ولم يــعترض عليــه أحــد خلال ثلاثين 
يومًًا من تاريخ تســلم الإخطار، أو النشــر في الجريدة أيهما أســبق، ولا 
تســمع دعوى مســئولية الخلف عن التزامات الســلف بعد مضي خمس 
ســنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ، ما تنتهي معه الدائرة 
إلى الحكم بإلزام المدعى عليه ســجله المدني ]...[ بالتضامن مع شــركة 
ســهم البركــة للبلاســتيك شــركة شــخص واحــد ســجلها التجــاري ]...[ 
في ســداد المبلــغ الصــادر بــه حكــم الدائــرة التجاريــة السادســة عشــر في 
المحكمــة التجاريــة بجــدة وجــاء الحكــم مصدقــاًً مــن محكمــة الاســتئناف« 

)الموقــع الإلــكتروني لــوزارة العــدل، 2025(
الاستثناء الثاني: إذا اتفق السلف والخلف على انتقال آثار 

العقد
الخلــف الخاص مهمــا كانــت  الحقــوق والواجبــات إلى  تنتقــل 
طبيعتهــا إذا وقــع اتفــاق بين الســلف والخلــف علــى نقلهــا؛ فالحريــة 
التعاقديــة تخــول المتعاقديــن أن يتفقــا علــى انصــراف آثار العقــد الــذي 
يربــط بينهمــا إلى الخلــف الخاص حتى ولــو لم تتحقــق شــروط الانتقــال، 
والاتفاق يحل محل العقد مادام إرادة الطرفين اتجهت إلى ذلك لتحقيق 
مصــالح الطــرفين، وإذا جــرى الاتفــاق علــى انتقــال الحقــوق وكان هنــاك 
التزامــات في مقابــل هــذه الحقــوق فإنهــا تنتقــل تبعــاًً لانتقــال الحقــوق 

.)2024 الأحمــدي،  )العرعــاري،2016؛ 
الخاتمة

في ختام هذا البحث أشكر لله عز وجل على توفيقه وإرشاده، 
وقــد توصلــت مــن خلال هــذا العمــل إلى مجموعــة مــن النتائــج أختصرهــا 

في النقاط التالية:
	1 لم يذكر المنظم السعودي كغيره من المنظمين تعريفاً للخلف .

العــام والخلــف الخــاص واكتفــى بالنــص علــى ذلــك في المــادة 
)98( مــن نظــام المعامــات المدنيــة تاركاً المجــال لاجتهــاد 
الفقهــاء، وبــن أن أثــر العقــد يمتــد إلى الخلــف وفقــاً لشــروط 

وضوابــط معينــة.
	2 الموصــى لــه قــد يكــون خلفــاً عامــاً إذا كانــت الوصيــة بجــزء .

مشاع غير معين، وقد يكون خلفاً خاصاً إذا كانت الوصية 
بجــزء معــن.

	3 الخلــف العــام يخلــف الســلف في جميــع ذمتــه الماليــة في حــن .
أن الخلــف الخــاص لا يخلفــه في كل ذمتــه الماليــة وإنمــا في 
جــزء معــن منهــا فقــط ســواءً كان هــذا الحــق الــذي عليــه فيهــا 

شــخصي أم عيــي.
	4 انتقــال حقــوق الســلف للخلــف محــل اتفــاق لأنهــا في صالحــه .

وليــس فيهــا مضــرة وفيمــا يتعلــق بانتقــال الواجبــات، انقســم 
الفقهاء إلى اتجاهين الأول: أن الخلف العام ملزم بالواجبات 
لكونــه حــل محــل الســلف الثــاني: أن الواجبــات تبقــى في 
التركة حتى تنتهي تصفيتها ولا يسأل الخلف العام في أمواله 

الخاصــة وهــو الراجــح.
	5 يســتثنى مــن آثار انتقــال الحقــوق الناشــئة بــن المتعاقديــن إلى .

الخلــف العــام حــالات نــص عليهــا المنظــم الســعودي هــي: 
وجــود اتفــاق في العقــد، وإذا كانــت طبيعــة العقــد تســتوجب 
ذلــك، وجــود نــص في النظــام، وقــد أحســن المنظــم عندمــا 
أضــاف حالــة وجــود اتفــاق في العقــد بعكــس بعــض القوانــن 
الأخــرى بقصــد توســيع القاعــدة التعاقديــة وإعطــاء الحريــة 
الكاملــة للطرفــن بمــا لا يخالــف الشــريعة الإســامية والنظــام.

	6 الخلــف العــام تنصــرف إليــه آثار عقــود الســلف إلا أن هنــاك .
حالات يأخذ فيها الخلف العام حكم الغير ومنها تصرفات 
المــورث في حــق الخلــف العــام في التركــة لأن أحــكام المــراث 

مــن النظــام العــام لا يجــوز للمــورث الخــروج عليهــا.
	7 الأصل أن الخلف الخاص يعتبر أجنبياً عن عقود سلفه فلا .

تنصرف آثار العقد إذا كان قد أبرمها بعد انتقال المبيع إلى 
المشــري لأنــه يعتــر مــن الغير.

	8 المشتري لا يحل محل البائع في كل ما يحق له قبل إبرام عقد .
البيــع، بــل يقيــد بأســبقية وجــود هــذه الحقــوق والالتزامــات 
علــى تاريــخ انتقــال الحــق، واتصالهــا بالحــق المســتخلف فيــه، 

وجــوب علــم الخلــف بانتقــال هــذه الحقــوق والواجبــات.
التوصيات :

 بناءًً على نتائج البحث يمكنني أن أوصي بالتالي:
	1 ضــرورة إضافــة تعريــف للخلــف العــام والخلــف الخــاص وفــق .

التعديلات المستقبلية لنظام المعاملات المدنية بهدف إعطاء 
تعريــف جــازم وكامــل لمصطلــح الخلــف العــام والخلــف الخاص 
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حتى لا يكون هناك خلط أو لبس بينهما.الإفصاح صراحةً 
على اعتبار الخلف العام من المتعاقدين وفقاً للنظرية الحديثة 
الــي توســع نطــاق الالتــزام التعاقــدي ليشــمل الخلــف العــام 

باعتبــاره امتــداداً قانونيــاً لإرادة الســلف.
	2 اقــراح تعديــل المــادة )98( لتأكــد أن التزامــات الخلــف العــام .

محــدودة بحــدود التركــة، تحقيقــاً للعدالــة ومراعــاةً للنصــوص 
الشــرعية الــي تقريــر مســؤولية الإنســان عــن فعلــه وحــده. 
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